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 المستخلص

 ، وبعد :     الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه المصطفــى 
التطبيق الأصولي هو: إعمال القاعدة الأصوليَّة، وذلك بمراعاة مقتضاها في فهم النص 

 واستنباط حكمه. 
هدف البحث إلى بيان أثر أصول الفقه في تفسير نص ِّ القاعدة الفقهيَّة، وبيََّّ وجه 

 استعمال القواعد الأصوليَّة في استنباط المعاني من القواعد الفقهيَّة.
نصوص  لتحليل  الاستنباطي،  التحليلي  المنهج  الهدف  هذا  أجل تحقيق  من  واتخذت 

 الفقهيَّة واستنباط أحكامها. القاعدة  
- واليقـيَُّ لا يزولُ بالشـكِّ    - وهي: الأمورُ بمقاصـدِّهـا    ودرست ست قواعد كبرى، 

 والـعــادةُ محكَّمــةُ.   - والـضـررُ يزال    - ولا ضـررَ ولا ضــرارَ    - والمشقــةُ تجلبُ الـتيسيـرَ  
ا على  الفقهيَّة  والضوابط  القواعد  دراسة  بإكمال  البحث  والله وأوصى  ذاتها،  لطريقة 

 .الموفق
تفسير   –القواعد الفقهية    –القواعد الأصولية    –التطبيق الأصولي    :الدلاليةالكلمات  

  . النصوص
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ABSTRACT 
 

Praise be to Allah, may the peace and blessings of Allah be upon His 
Prophet and chosen one, peace be upon him, after that: 

Fundamental Implementation: Is the realization of the fundamentalist 
principle, by taking into consideration what it meant for in understanding the 
text and deducing its ruling. 

The research aimed at clarifying the impact of the Fundamentals of 
Jurisprudence in interpreting the text of the jurisprudential principles, and it 
showed the ways of using fundamentalist principles in extracting meanings 
from the jurisprudential principles. 

In order to achieve this goal, I adopted the deductive analytical method, 
to analyze the texts of the jurisprudential principles, and extracting its rulings. 

Six principles were studied, and they are the major principles: The 
principle: "Matters are by their intentions". The principle: "Certainty cannot 
be removed by doubt". The principle: "Hardship brings easiness". The 
principle: "There should be neither harming nor reciprocating harm". The 
principle: "Harm must be removed". The principle: "Customs can be used in 
judgement" . 

The research recommended completing the study of jurisprudence 
principles and rules in the same way. Allah is the one who grants Success. 

Key words: 
Implementation of Jurisprudencial Principles - Jurisprudencial 

Principles Rules - Jurisprudencial Rules - Texts Interpretation. 
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 المقدمة

المصطفى الأميَّ،   نبينا  علىتسليم  وال  والصلاة ،  رب ِّ العالميَّ  لله  والثناء والتمجيد   الحمد 
 وبعد. 

أي دلالة اللفظ على   الألفاظ،فثمة قواعد عرِّفت عند علماء أصول الفقه، بدلالات  
 المعنى. 

أن   المعلوم  الفقه    قواعدفمن  أصول  به علم  ويستثمر  يستنبط  قانوناً  لتكون  وضعت 
وثمَّة وظيفة أخرى لا تقل أهميَّة عن الأصولي والفقيه الأحكام من ألفاظ ونصوص الشارع،  

أي الوظيفة الأولى ألا وهي استثمار المعاني من تلك الألفاظ، وخاصة قواعد دلالات الألفاظ،  
 ير النصوص. ، وسميت عند بعضهم بقواعد تفس دلالة اللفظ على المعنى
للإفادة منها في فهم النص   – تفسير النصوص    – هذه الوظيفة    تفعيلوإنَّ من المهم  

ككلام أئمة المذاهب ونصوصهم،    الشارع،الشرعي، وضبطه وفهمه إن كان من نصوص غير  
 وما دون في الكتب والمتون العلميَّة، والأنظمة القانونية، وكل نص صيغ باللغة العربية.

، أما (1) محل خلاف من حيث التنظيرغير الشارع  على كلام    الأصولد  وتطبيق قواع

 

الفقه المتعلقة  (  1)  نقل الزركشي في تشنيف المسامع الخلاف عن الأصولييَّ في اختصاص قواعد أصول 
بكلام الشارع ، أو أنها تجري في كلام الناس ؟ ،    –كالعموم والخصوص ، وغير ذلك  -بالألفاظ ،

يد ،  واختار اختصاصها بكلام الشارع ، وعلَّل ذلك ، معرِّضاً لصنيع شيخه الإسنوي في كتابه التمه
فقال : "والراجح الاختصاص ، ويشهد له مناط قولهم : إن مفهوم الصفة إنما كان حجة لما فيه من  
معنى العلَّة ، والعلل لا نظر إليها في كلام الآدمي ؛ إذ لا قياس فيها قطعاً ، ويعلم من هذا تخريج  

م ابن تيميَّة أن المفهوم  المتأخرين مسائل الفروع على الأصول لا يخلو من نزاع " . ويرى شيخ الإسلا
القياس ، ودلالة اللفظ يجري فيها كلام الآدمي . قال ولي الدين   من جنس دلالة اللفظ ، لا من 
ا يعمل بها في ألفاظ الشارع   أبوزرعة في فتاويه : "حُكي عن إلكيا الهرَّاسي أن جميع القواعد الأصوليَّة إنمَّ

، وعمل الناس على خلافه ، ولا معنى له" .وقد كتبت   لا في كلام الآدمييَّ ! لكن هذا قول مهجور 
 عن هذه المسألة ورقة بحثية اسميتها )إعمال القواعد لأصوليَّة في كلام الناس( ، منشورة . 

هــ  1419مصر،    - محمد بن بهادر الزركشي ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع ، )مكتبة قرطبة  ينظر :  
بدالحليم ، ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، )مجمع الملك  أحمد بن ع، و  368، ص   1، ج (م 1998  -

-136، ص    31، ج  ( م2004  - هـ  1425المدينة المنورة  ،    – فهد لطباعة المصحف الشريف  
= 
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التطبيق فغالب أهل العلم يراعون دلالة اللفظ على معناه مطلقاً ، سواء كان في كلام الشارع 
ومن هذا استنبط   أو في كلام المكلفيَّ ، شريطة أن يكون المتكل ِّم عارفاً باللغة ، ومتحدثاً بها .

 .   (1) من منطوق كلام الأئمة ، ومفهومهالعلماء الأحكام  
البحث ، فهل يمكن إعمال القواعد الأصوليَّة في تراجم القواعد   مشكلة ومن هنا تظهر  

 الفقهية الكبرى ؟ 
الفقهيَّة ، ولا سيما الكبرى ، المتفق عليها ، قد روعي فيها ما   القواعدولا شك أن  

ل القواعد الأصوليَّة في تحليل تراجم القواعد تتضمنه من دلالات ،  لذا رأيت من المناسب إعما
  في هذا البحث ، وأسميته )التطبيقات الأصوليَّة على القواعد الفقهيَّة معانيها  واستنباط  الفقهيَّة

 ( . دراسة تحليلية لتراجم القواعد الكبرى
 أهميَّة الموضوع وسبب اختياره ، يظهر في الآتي : 

عُلِّم أن شرف الموضوع من شرف متعلقه ، وهذا البحث يتعلق بالرَّبط بيَّ علميَّ  (1
 . عظيميَّ من علوم الشريعة  

استثمار  (2 الفقهيَّة  القواعد  على  الأصوليَّة  القواعد  تطبيق  في  القاعدة   اً إن  لأحكام 
الفقهيَّة الاستثمار الأكمل . فالأصولي يستثمر النصَّ من منطوقه ، ومفهومه ، 

 .( 2) ه ، ومعقوله وضرورت
في تطبيق القواعد الأصوليَّة على القواعد الفقهيَّة تجديد في الطرح العلمي ، وإفادة  (3

 لطالب الأصول ، بالتمرن على التطبيق الأصولي . 
 ولم أقف على دراسة سابقة في الموضوع . 

 

  - محمد بن عبدالدائم البرماوي ، الفوائد السنيَّة في شرح الألفية ، )مكتبة التوعية الإسلامية  ،  137
الغيث الهامع  العراقي شرح جمع  ،  عبدالرحيم ، العراقي    أحمد بن ،    83، ص  3،ج    (هـ1436مصر ،  

 . 133،ص  ( هـ1425بيروت ،   –دار الكتب العلمية    )الجوامع  ، 
  .   192، ص  ( م1988  -هـ  1408 ،بيروت   –( الحسن بن حامد ، تهذيب الأجوبة ، )عالم الكتب 1) 

ن ناجي السلمي, في كتابه  . ينظر : ما كتبه د.عياض ب   376، ص    6الونشريسي ، المعيار المعرب ،ج
 مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع .    تحرير المقال فيما يصح نسبته للمجتهد من الأقوال ,  

(  هـ1417 ، بيروت  –( محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، )مؤسسة الرسالة  2) 
 . 39، ص   1، ج
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ن القواعد وهدفت في بحثي هذا إلى بيان استعمال القواعد الأصوليَّة في استنباط المعاني م
 الفقهيَّة . 

، لتحليل نصوص   الاستنباطي   واتخذت من أجل تحقيق هذا الهدف المنهج التحليلي 
 .   واستنباط المعاني منها  القاعدة الفقهيَّة

واتبعت الخطوات المتبعة في الأبحاث الأكاديميَّة من عزو للآيات ، وتخريج للأحاديث ، 
 وتوثيق للنصوص والمادة العلميَّة . 

 ت البحث إلى : مقد مة ، وسبعة مباحث . وقسَّم
 المقد مة ، وفيها أهمي ة البحث وهدفه ، ومنهجه ، وخطته . 

 .   عنوان المبحث الأول: شرح مفردات ال
 ا . هَ دِّ  ـاصـبمق  ورُ ــالأم  دةُ  ــقاعالتطبيق الأصولي على  المبحث الثاني:  

 اليقيَّ لا يزول بالشك .   دةُ  ــقاعالتطبيق الأصولي على  المبحث الثالث:  
 .  رَ ـيسيــالت  لبُ ـالمشقة تج  دةُ  ــقاعالتطبيق الأصولي على  المبحث الرابع:  

 ار . رَ ــولا ضِّ ،    رَ رَ ـــلا ض دةُ ــقاعالتطبيق الأصولي على  المبحث الخامس:  
 .   ( 1) زال ــيُ   ررُ ــض ـال  دةُ  ــقاع  التطبيق الأصولي على   المبحث السادس: 
 . ة  ـــكَّمَ محَُ  ةُ ادَ ــع ـال  دةُ  ــقاعالتطبيق الأصولي على  المبحث السابع:  

 
  

 

ة ، أي لم أضف قاعدة )إنما الأعمال بالنيَّات( ، لعدم وجود  كُر ِّرَت قواعد الضرر ، ولم تكرر قواعد الني  (  1) 
 . خلاف بينها وبيَّ )الأمور بمقاصدها( ، بخلاف قواعد الضرر على ما سيأتي في الدراسة 
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 المبحث الأول : شرح مفردات العنوان

التطبيق إخضاع المسائل  والقضايا "  التطبيقات جمع تطبيق . وجاء في المعجم الوسيط :  
 .   ( 1) " لقاعدة علميَّة ، أو قانونيَّة ، أو نحوها

 الفقهية لقواعد الأصول ، بغية درك معانيها .   القواعد ونحن نريد إخضاع تراجم  
التنزيل  معنى  أنها لا تخرج عن  رأيت   ، الأصوليَّة  المصنفات  )تطبيق( في  وبتتبع كلمة 

 .   ( 2) والإعمال 
 في الدراسات الأكاديمي ة، فيجعلونها مقابل التأصيل والتنظير.   المتأخرينوهو كذلك صنيع  

،   ، فيقال : أصوليتكون للمفرد لا للجمع   لنسبة، والأصل أن اع أصل  وليَّة جم والأص
ال ، والأصول علَم  على علْم معيََّّ ،   نسبةإلا أنهم أجازوا  للجمع ، شريطة أن يكون علَماً 

 .   ( 3) إليه   الإضافة فصحت  
والأصل أنها وصف لمحذوف ، تقديره : تطبيقات القواعد   للتطبيقات ،  وصفوالأصوليَّة  

 الأصوليَّة . 
 والمراد بالقواعد الأصوليَّة : أصول الفقه . 

 كامِّ ـالأح   تنباطِّ ـا إلى اسـل بهـتي يتوصـال  دُ ـواعــق ـعَلمًا: ال  الفقهِّ   ولُ ــ»وأص  قال الـمرداوي:
 .( 4) « ةِّ ـيَّ ـرع ــفـال  ةِّ ـرعيَّ ـالش

 اجُ ـ، ويحتةِّ ـوالسنَّ   ،ابِّ ـدًا إلى الكتـستنِّ مُ   هُ ـان الفقـا ك  ــمَّ ـول  وقال تقي الدين السبكي: » 
، وهي   ه ـقـوسُم ِّي أصول الف  ،  ملْ في عِّ  دَ ـواعــق ـلك الـت  تُ ـ، جُمعواعدَ ــا إلى قـمنهم ذهِّ ـفي أخ هُ ـقيـالف

 

 .   2، ص2المعجم الوسيط ، ج( 1) 
  - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، البرهان في أصول الفقه، )دار الكتب العلمية  ينظر :  (  2) 

أحمد بن إدريس  ونظر :    . 24، ص   2. وج177، ص  1، ج  (  م   1997  -هـ    1418  ، بيروت  
، ص  (  ه ـ1414مكتبة الكليات الأزهرية،    - الصنهاجي القرافي ،  تنقيح الفصول وشرحه: ، )القاهرة  

425 
 .   863، ص  2: الخضري ، شرح ألفية ابن مالك مع حاشية الخضري ، ج ( ينظر 3) 
مكتبة الرشد    -لمرداوي ، التحبير في شرح التحرير ، )الرياض  ا  علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان (4) 

 . 173، ص  1، ج (  ه 1421ناشرون ، 
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 .( 1) ه عليها« ـف الفق ـة؛ لتوقـابقـطمُ   ة  ـحـحيـص  تسمية  
، فقد عُر ِّفت بأنها :  الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة   الفقهيَّةأما القواعد  
 . ( 2) تفهم أحكامها منه 
 .   ( 3) كليَّة يتعرف منها أحكام جزئياتها   قضيةوقيل هي :  
التعريف منطبقاً على القواعد الفقهيَّة لا بد من إضافة ما يدل على   يكون ولأجل أن  

 ذلك ، فيقال مثلاً : قضية فقهيَّة كليَّة يتعرف منها أحكام جزئياتها
، وموضوعها موضوع الفقه ، ( 4) وذلك لأن القاعدة الفقهية حكم فقهي ، لكنه عام 

 وهو أفعال المكلفيَّ . 
، وقسَّموها من ( 5) وقد قسَّم العلماء القواعد الفقهية أقساماً عدَّة ، باعتبارات مختلفة  

 حيث الشمول وعدمه إلى : 
 قواعد كليَّة كبرى ، تندرج تحتها فروع وقواعد فقهية أقل شيوعاً منها .  -1

، وهي محل البحث ، وقد جعلتها ست   ( 6) الكبرى   وهذه هي المعروفة بالقواعد الخمس
قواعد ، ودرست قاعدتي : )لا ضرر ولا ضرار( ، و)الضرر يزال( ، وهما قاعدة واحدة عند 

 

ين عبدالوهاب السبكي ، )بيروت  علي بن عبدالكافي السبكي ، الإبهاج في شرح المنهاج وولده تاج الد  (1) 
 . 9، ص 1، ج(   هـ1418دار الكتب العلمية، سنة:  -

 . 11، ص  1، ج  (بيروت   –، الأشباه والنظائر ، )دار الكتب    السبكي  ( عبدالوهاب بن علي عبدالكافي2) 
  - هـ  1418دار الكتب العلمية    -( علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني ، التعريفات ، )بيروت  3) 

 . 121، ص   ( م1983
 . 167،  29( ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج 4) 
الاعتبارات :5)  تلك  وقواعد   ( ومن   ، الصحابة  مرعيَّة عن  ، وآثار  : نصوص شرعيَّة  بحسب مصدرها 

 استقرائية من الفروع . وبحسب الاتفاق والاختلاف ، وبحسب الاستقلال والتبعيَّة . 
،  ( هـ  1439تونس ،    –ينظر : حاتم بوسمَّة ، مدخل إلى دراسة علم القواعد الفقهية ، )دار المازري  

 . 76 -74ص 
 عل السادسة )إعمال الكلام أولى من إهماله( .  (  هناك من ج 6) 

بيروت ،   –ينظر : محمد صديقي آل البورنو  ، الوجيز في إيضاح القواعد الكليَّة ، )مؤسسة الرسالة  
 . 314، ص (هـ1416
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 .   ( 1) أكثر أهل العلم ، على خلاف بأيهما تصاغ القاعدة الكبرى 
 قواعد كليَّة ، تندرج تحتها فروع كثيرة .  -2
مختصَّة بأبواب فقهية من قسم واحد ، في العبادات ، أو   قواعد فقهية خاصة ،  -3

 المعاملات..الخ . 
إعمال القاعدة   يمكن القول بأن التطبيق الأصولي هو :  المصطلحاتوبعد ذكر هذه  

 الأصوليَّة، وذلك بمراعاة مقتضاها في فهم النص واستنباط حكمه . 
 ة الخمس الكبرى . هذا البحث : تراجم القواعد الفقهيَّ   في والمراد بالنَّص  

 

 

)الضرر يزال( ، وجعلوا )لا ضرر ولا ضرار( دليلًا من أدلة القاعدة   ( أكثر أهل العلم صاغوها بقولهم : 1) 
، ومن صاغها بلفظ )لا ضرر ولا ضرار( نظر إلى كونها لفظ حديث نبوي ، خرجت ممن أوتي جوامع  

لَّة الأحكام العدليَّة  قواعد مجفي ، وهناك من فرَّق بينهما ، وجعلهما قاعدتيَّ منفصلتيَّ كما   الكلم
خ أحمد الزرقا أن المجلة ذكرت عدداً من القواعد المتعلقة بشأن الضرر، وثلاث منها: »هي  . وذكر الشي

[، والثانية:  وهي قاعدة : لا ضرر ولا ضرارأصول بالنسبة لغيرها، الأولى: للنهي عن إيقاعه، وهي هذه]
: لبيان أن إزالته  لوجوب إزالته إذا وقع، وهي القاعدة التي تليها ]وهي قاعدة : الضرر يزال[، والثالثة 

إذا لم تمكن تماما، فبقدر ما يمكن، وهي القاعدة الحادية والثلاثون« ، وقصد بها قاعدة :الضرر يدفع  
 بقدر الإمكان . وسيأتي مزيد بيان عند دراسة القاعدتيَّ . 

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي    41، ص  1ينظر : السبكي ، الأشباه والنظائر، ج
، والحموي ، غمز عيون    83، ص  (  هـ  1411بيروت،    -لأشباه والنظائر، ) دار الكتب العلمية، ا

الرياض ،    –دار المأثور  )، صالح بن غانم السدلان ، القواعد الفقهية الكبرى    37، ص  1البصائر ج
  –، أحمد بن محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، )دار القلم    501، ص    (م 2012-هـ  1433

 . 166، ص  ( م2007 - هـ 1428ق ، دمش
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 قاعدة الأمور بمقاصدهاالتطبيق الأصولي على المبحث الثاني : 

 الأمور : جمع معرف بأل فهو لفظ عام ، يعم ما سيأتي ذكره .
 جر معنى يدل على المصاحبة .   حرف والباء :  

 جمع معرف بالإضافة يعم على ما سيأتي .   مقاصدها : 
 جمع أمر ، وهي هنا بمعنى: الشيء، والشأن ، والحال .   فهيأما الأمور  
  [123هود:  ]  چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ    چ :  تعالىومنه قوله  

أي أقواله وأفعاله كلها ، فالأمور إذاً  [97هود:  ]  چی  ی  ئج  ئح    چ : تعالىوقوله ، 
 الأفعال والأقوال .تعم  

 لَ ـالعامفدلَّ أن  ،    ( 1)   كل امرئ ما نوى(ـما لـ)وإنَّ   قوله عليه السلام :  القاعدةوفي دليل  
وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود ؛  واه،  ـا نـ مه إلاَّ ـلـه من عمـس لـلي

 ؛ لأن )ما( في قوله )ما نوى( موصولة تفيد العموم .   ( 2) والأفعال
والقاعدة تدخل في أبواب كثيرة من الفقه ، ونقُِّل عن الشافعي دخول حديث )إنما 

 .   ( 3) الأعمال بالنيات( في سبعيَّ باباً من أبواب العلم 
هو ، و ان الشيءِّ ـوإتي،  أما المقاصد فهي جمع مقصد ، والقصد يطلق في اللغة بمعنى الأم   

الشيء ويتوجه إليه   ؤم بقلبهِّ ـاوي يـمراد في القاعدة ، وهو بمعنى النية ]بمعناها العام[ ، فكأن النَّ 
 . هِّ ــبِّ   للإتيانِّ 

، بالعمل أو تعالى    المولىلطاعة ، والتقرب إلى  لقصد  ال  الخاص ،  وهو   المعنى كما أن  
 داخل في لفظ القاعدة . على ما سيأتي في بيان القصد للمعبود ، وهو الإخلاص . ،    ( 4) الترك

ولما كان مدار هذه القاعدة على النية ، فقد استحسن كثير من العلماء اللفظ النبوي 
 

( ، ومسلم  1، برقم )  ( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان الوحي إلى رسول الله  1) 
 ( . 1907: )إنما الأعمال بالنية( ، برقم )في كتاب الإمارة ، باب قوله  

ييروت،    – )دار الكتب العلمية  ( محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعيَّ عن رب العالميَّ،  2) 
 .   98، ص  3، جمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المعجم الوسيط، )دار الدعوة(  ،   (هـ1411

المرداوي  ، و 9، صالأشباه والنظائر  السيوطي ،  ، و   54، ص  1، جالأشباه والنظائر للسبكي  السبكي ،  (  3) 
 .  3842، ص 8، جالتحبير  ، 

 .   30،ص   والنظائر للسيوطيالأشباه السيوطي ، ( 4) 
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 .   ( 1) في قوله : )الأعمال بالنيات( على لفظ القاعدة المذكور 
 قادات؛ إذ هي عمل القلب وفعله. ، والأفعال، والاعتالأقوال  :الأعمال  عليه فتشمل  و 

ثمَّ إن العموم الوارد في القاعدة )الأمور( وشموله لجميع الأفعال مخصوص بأفعال وأعمال 
لا تشترط النية لصحتها ، ولا يلزم مصاحبة النية لها ، فلا يؤثر عدمها في  صحة العمل ، 

 :   ( 2) وصاغها البعض في القواعد الآتية
 النية ، والترك فعل على الصحيح . التروك لا تفتقر إلى   .1
 لا نية في متعيَّ .  .2
 ة . ــإلى الني  ـاجُ لا تحت ،اـفيه  سَ التي لا لبْ   اتُ ـبرُ القُ  .3
 لا نية فيما هي فيه ممتنعة  .4
 فعل الغير تمتنع النية فيه . .5
 .   ةِّ ـيفلا يفتقر إلى الن ِّ   ،  هُ ـيه شائبتـأو غلبت عل، ة  ـوليَّ ـللمعق  ضَ ا تمحَّ ـكل م .6

المخصوص   والمصوغة ومن   ، بنيته  الشارع  مناقضة  المكلَّف  فيها  قصد  التي  الأعمال 
 :   ( 3) بالقواعد الآتية

 الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد .1
 إذا قصد المتحايل مناقضاً لقصد الشارع عومل بنقيض قصده .  .2
 ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه .  من استعجل شيئاً قبل أوانه ، .3

أما العموم في قولهم : )مقاصدها( ؛ فلأجل ما سبق من كونها جمعاً عُر ِّف بالإضافة ، 
فيعم كل مقصد ، حسناً كان أو سيئاً . لذا ورد في الحديث : )فمن كانت هجرته إلى الله 

ه  ـا فهجرتـأو امرأة يتزوجه،  ا  ـلدنيا يصيبهرته  ـه ، ومن كانت هجــول ـه إلى الله ورسـفهجرت،  ورسوله  
 ه( . ـر إليــاج ـإلى ما ه

ويعم لفظ )المقاصد( : ما كان القصد به للمعبود أو للعبادة ، مما شرعت النية لأجله 

 

 .   54،ص  1،ج الأشباه والنظائر للسبكيالسبكي ، ( 1) 
ه  1434( ينظر : معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصوليَّة ، )مؤسسة زايد آل نهيان للأعمال الخيرية ،  2) 

 .  25-24، ص   6، ج  (م 2013 –
 .   25، ص   6، ج( ينظر : معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصوليَّة 3) 
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 :   ( 1) ، وهما 
 للمعبود ، وهو إخلاص العمل لله ، ويتميز العمل بينه وبيَّ الرياء .   القصدالأول :  
العبادة ، وبه تتميز العبادات عن العادات ، وتتميز رتب العبادات بعضها   قصد والثاني :  

 عن بعض . 
( قولهم  الجمع بالجمع مقاصدهاوفي  ومقابلة   ، )الأمور(  قوله  قوبل بالجمع في  ( جمع 

 بكل فرد ، فيقتضي مقابلة كل عمل بمقصده.   يقتضي هنا مقابلة كل فرد
أما حرف المعنى )الباء( في قولهم : )بمقاصدها( ، فهو يدل على ما يدل الحرف في و 

 حديث )إنما الأعمال بالنيات( فهو للمصاحبة ، وهذا يقتضي مصاحبة النية للعمل من أوله.
قاده ، كالتردد في النية مصاحبة النية والقصد للعمل : انتفاء ما ينافي انع  على ويترتب  

 وعدم الجزم بها ابتداء ، أو وجود ما ينافي استمرارها ، كالقطع لها. 
 

  

 

 .   23، ص  26، ج مجموع الفتاوىابن تيمية ، ( ينظر : 1) 
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 قاعدة اليقين لا يزول بالشكالتطبيق الأصولي على البحث الثالث : 

مفرد محلى بالألف واللام لغير العهد، فيعم كل ما لا تردد معه، وما استقر في  )اليقيَّ( 
. ، أي سواء كان   القلب، سواء كان في جانب الاعتراف والتصديق أو في جانب الجحود

في كلتا الحالتيَّ،   ى اليقيَّمقتضياً للإباحة، فالعمدة علكان  ر، أو  ـللحظ  مقتضياً اليقيَّ السابق  
 . ( 1) في عروض المبيح على الأول، وعروض الحاظر على الثانيلشك  با  عبرة ولا  

 .    (2) ، وصرَّح بذلك العلماء الظاهر   « كذلك : الظن اليقيَّويشمل » 
وإن كان الذي لا تردد معه،    المعنى اللغوي ، وهوفي القاعدة    )اليقيَّ(   ـب  المقصود فوعليه  

يلتفت إلى الاحتمال الضعيف ، ولا العقل قد يجيز خلافه ، لكنه في نظر الشارع يقيَّ ، ولا 
 يخرجه عن كونه يقيناً . 

الشرعيَّة ، وشهادة الشهود ، يقيَّ في نظر الشارع بالعمل فيها ، وإن   بالبي ِّنةفالثابت  
 .   ( 3) كان الواقع أنها خبر آحاد ، يقع السهو والخطأ والكذب عقلاً بها 

 ( أي: لا يرفع. لايزول قولهم: ) 
 )بالشك( حرف معنى يدل على السببية. :  قولهموالباء في  
مفرد محلى بالألف واللام لغير العهد، فيعم كل تردد وقع في القلب   :  ( بالشك) وقولهم:  

سواء استوى الاحتمالان، وهو المسمى بالشك عند الأصولييَّ، أو ترجح أحدهما وهو الظن 
   . ( 4) عندهم

، وتفسير الشك : بمستوى    ( 5) ( هنا : مطلق التردد ، وهو معناه في اللغة  الشك)   ب ــــالمراد  ف 

 

 .   82الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص ينظر : ( 1) 
، ص    1، ج  ( دار الفكر-محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المجموع شرح المهذب ، )بيروت  ينظر :  (  2) 

231- 232  . 
 .   79الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص ينظر : ( 3) 
 . 255، ص    2، المنثور في القواعد ، ج، وله أيضاً    80، ص    1، البحر المحيط ، ج  ( ينظر: الزركشي  4) 
وزارة  )محمد بن بهادر الزركشي ، المنثور في القواعد ،  و ،    26ص،تحرير ألفاظ التنبيه  ينظر :النووي ،  (  5) 

 . 255، ص  2، ج ( هـ1402الكويت ،   –الأوقاف والشؤون الإسلامية  
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 . ( 1) طارئ للأصولييَّ   لاح اصـطالطرفيَّ ،  
 معنى اليقيَّ والشك، يلُحظ أن الظن داخل في كل واحد منهما.   في ومما سبق تقريره  
اليقيَّ   الظن يترجح فيها أحد الجانبيَّ   فالمرادأما في  الظن، وهو مرتبة من  به غالب 

؛ لأنه قاربه، وما ( 2) رجحاناً مطلقاً يطرح معه الجانب الآخر، وهو الذي يأخذ حكم اليقيَّ 
 .  قارب الشيء أخذ حكمه

لوجود التردد في القلب بيَّ وجود    - كما سبق - أما مجرد الظن فقد يطلق عليه الشك  
الشيء وعدمه، وهذا التردد درجات، فالأقوى يقدم على الأضعف عند التعارض، كما هي قاعدة  

 . ( 3) الأصولييَّ في التعارض والترجيح 
 الأحداث، وإلا استعمال الفقهاء للشك بهذا المعنى، إنما هو في  أن   الزركشي  ذكرتنبيه:  

 . ( 4) فإنهم يفرقون بيَّ هاتيَّ في مواضع كثيرة 
 وثمة قواعد أصولية مؤثرة في أحكام القاعدة منها: 

من مفهوم القاعدة: )اليقيَّ لا يزول بالشك(، أن اليقيَّ يزول باليقيَّ؛ وذلك    يؤخذالأولى:  
 باعتبار أن اليقيَّ العلم الذي لا تردد معه، والشك ما فيه تردد. 

وبعضهم قال: اليقيَّ لا يزول   ،   لا يزول إلا باليقيَّ صرح به بعض الفقهاء اليقيَّوكون  
غالب الظن، فلا يزول إلا بمثله غالب ظن أو بيقيَّ من  ، وعليه فإن كان اليقيَّ هو  ( 5) إلا بمثله

 باب أولى. 

 

 (1  ): المصرية  ينظر  المطبعة   (  ، مسلم  على صحيح  النووي  شرح   ، النووي  بن شرف  يحيى  الدين  محيي 
 . 64-63، ص   5، جومكتبتها(  

 .  80الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، صينظر :( 2) 
،    8، والمرداوي ، التحبير شرح التحرير ، ج  726، ص    3الطوفي ، شرح مختصر الروضة ، ج( ينظر:  3) 

4272 
وصدَّر كلامه بقوله : "وأما عند الفقهاء فزعم   . 255، ص    2نظر: الزركشي ، المنثور في القواعد ، ج( ي 4) 

»والشك حيث أطلقوه في كتب الفقه    النووي أنه كاللغة في سائر الأبواب" ، وسبق قول النووي : 
 .   36أرادوا به ...« . النووي ، تحرير ألفاظ التنبيه ، ص 

 334، ص 6ج ( معلمة زايد 5) 
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، وبُني ( 1) وجاء عند بعضهم أن مفهوم القاعدة المخالف هو: أن الشك يزول باليقيَّ 
راً عنه، ويبيَّ ـر، أو متأخـاً على الآخـا متقدمـمهما كان أحدهم،  أثر بالشك  ـعليه أن اليقيَّ لا يت
 . مر الآتي  هذا الحكم مع الأ

دلالة الاقتضاء أن الحكم الثابت باليقيَّ لا يؤثر فيه طروء الشك عليه   منالثانية: يؤخذ  
 .فحسب ، بل يؤثر في حكمه  

أن العلماء قدَّروا محذوفاً في نص ِّ القاعدة تقديره : حكم اليقيَّ لا يزول بالشك ،    وبيانه : 
إذا طرا عليه الشك لم يعد متيقناً، وإلا لزم اجتماع    قال: إن المتيقن بالشيءِّ   لمنجواب  وهذا فيه  

  ،النقيضيَّ )اليقيَّ والشك( وهو محال، والقول: إن اليقيَّ لا يزول بالشك قد يوهم اجتماعهما
 في وقت واحد.   شاك    متيقن    فَ المكلَّ   من جهة أنَّ 

لا يؤثر فيه طروء الشك عليه،   ،  أن الحكم الثابت بيقيَّ في وقت سابق  المقصود فيقال:  
طرأ له شك في أثنائها؛ فإنه لا يعتد بشكه،  ثمَّ ،  ف في الصلاة موقناً بالطهارة  فإذا دخل المكلَّ 

فحكم اليقيَّ يستصحب، ولا يؤثر فيه الشك الطارئ والله  ،    ويتم صلاته،  يقينه    على  يبني  بل
 . أعلم

 
  

 

 .   329، ص   6( معلمة زايد ، ج1) 
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 قاعدة المشقة تجلب التيسيرالتطبيق الأصولي على المبحث الرابع : 

قولهم: )المشقة( مفرد محلى بالألف واللام لغير العهد فهو يعم، وعمومه يشمل كل ما 
مما وسواء كانت التكاليف  فيه مشقة وجهد وعناء، سواء كان مقدوراً عليه أو غير مقدور،  

تنفك عنها ، كالصيام في   أو لا   - كالمشقة في الجهاد ، وإقامة الحدود    -المشقة    تنفك عنها 
 . شاق الحجشدة الحر ، وم

والعبادات التكاليف  تنفك عنها  التي لا  المشاق  تيسير ولا   أما  أثر لها في جلب  فلا 
، فهي مخصوصة من عموم المشقة، لذا اشترط العلماء لجلب المشقة التيسير ألا تصادم (1) تخفيف

 .   ، فإذا صادمت نصاً روعي دونها (2) نصَّاً  
وإن كان فيه مشقة، لو حاول الانسان   وأما غير المقدور عليه، كتكليف ما لا يطاق، 

فعله لكنه غير مكلف به أصلًا، إلا على القول بأنها من المشاق الأصلية التي جاء الشرع ابتداءً  
بعدم فرضها تيسيراً وتخفيفاً منه ، والمراد  بالمشقة في القاعدة : المشقة الطارئة للمكلَّف ، والتي 

 .   شرع التيسير بسببها
 ( أي: سبب جالب للتيسير الآتي ذكره. قولهم: )تجلبو 
أن و  )أي:  أنواعه،  فيعم  العموم،  يفيد  واللام  )التيسير( مصدره محلى بالألف  قولهم: 

 لها.   اً مناسباً المشقة تجلب التيسير بأنواعه(، فكل مشقة تجلب تيسير 
 :  (3) ومن صور التيسير في الأحكام الشرعية

 كإسقاط الجمعة عن المسافر ، والمرأة .   التيسير بإسقاط الواجب، -1
  كقصر الصلاة في السفر . بإنقاص عدده،  التيسير   -2
أخف منه ، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم لمن لم بإبداله بواجب غيره، أو    التيسير -3

 يجد الماء . 
  كالجمع بيَّ الصلاتيَّ للمسافر . تيسير بالتقديم أو التأخير،  ال -4
 كصلاة الخوف . ة الواجبة،  د ابتغيير صورة العب  التيسير -5
  التيسير بإتاحة المحظور حال الضرورة أو الحاجة، كإباحة الميتة للمضطر.  -6

 

 .  157( الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص 1)
 .  157( الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص 2)
 .   82ينظر : السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص ( 3)
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 قاعدة لا ضرر ولا ضرارالتطبيق الأصولي على المبحث الخامس : 

و ج  ، الكبرى  للقاعدة  صيغة  المذكور  الصيغة  العلماء  بعض  الآتية جعل  القاعدة  عل 
جعل العكس ، ومنم من جعلها قاعدة واحدة ، ومنهم من فرَّق ة تحتها ، ومنهم من  جمندر 

 بينهما ، على ما سيأتي بيانه في القاعدة الآتية . 
أوتي من  و  نبوي ، ممن  الكبرى ؛ لأنها نص   للقاعدة  المذكورة صياغة  الصياغة  اختار 

 وامع الكلم ، عليه الصلاة والسلام . ج
 .   (1)   ضرر ولا ضرار(  أنه قال : )لا   ابن عباس عن النبي   وقد روى 

العموم، وهما لنفي الجنس؛   ا ولفظت النفي، فتفيدان  »ضرر وضرار« نكرتان في سياق 
 .   (2) »ليكون أبلغ في النهي والزجر«

كما أن صيغة الخبر بمعنى: النهي الذي ورد به الحديث أبلغ من صيغة التحريم الصريحة، 
 ففيه تحريم الضرر والإضرار.

ثم اختلف العلماء وشراح الحديث بالمقصود بـ »الضرر والضرار« هل هما بمعنى واحد؟ 
 الثاني تأكيداً للأول، أو بينهما فرق فيحمل على التأسيس.  ن فيكو 

الفرق حمل الأول )لا ضــرَرَ( على منع   إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، ومن حمله على 
ة بالغير على وجه المقابلة له، لكن من غير تقييد إلحاق مفسد   )لا ضرِّار( على منع   الثانيحمل  و 

، فإن كان فيه اضرار بالمعتدي والمخالف للحقفإن    .(3) بقيد الاعتداء بالمثل والانتصار للحق
 . الضرر يلحقه  

الأحكام متعلقة ؛ لأن    (4) ينصرف إلى فعل المكلَّف-وهو منع أي ضرر    - وهذا العموم  
 

( ،  2342،    2341باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، برقم )   أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام ، (  1) 
وقد ورد الحديث من طريق عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ، وبألفاظ مختلفة ، وروي مرسلاً عند الإمام  

( :  58- 57/ 2( ، والحديث صحح الحاكم أحد طرقه ، وقال في المستدرك ) 745/ 2مالك في الموطأ ) 
 ( . 99/ 1ح الألباني الحديث بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة ) "على شرط مسلم" ، وصح 

 .    165الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ص ينظر : ( 2) 
التمهيد لما في الموطأ    . يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي ،   165الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ص  ينظر : (  3) 

 .   159، ص    20( ، ج ه 1409  -   وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة بالمغرب ) من المعاني والأسانيد ،  
 .   165الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ص ينظر : ( 4) 
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 . بأفعال المكلَّفيَّ  
والأصل في العموم أنه يجري على اطلاقه ما لم يرد المخصص له، وقد خُصَّ منه إجماعاً 
ما أذن به الشرع من الضرر، كسائر العقوبات ، من حدود وتعازير ؛ لأنها لم تشرع إلا لدفع 

 .(1) الضرر أيضاً 

 قاعدة الضرر يُزالالتطبيق الأصولي على المبحث السادس : 

وهذه  السابقة  الصياغة  بيَّ  الكبرى  القاعدة  صياغة  في  الخلاف  إلى  الإشارة  سبق 
 الصياغة. 

بذكر   اكتفى  واحدة  قاعدة  ، على احد إ ومن جعلهما  الفرق ذكرهما  يرى  ومن   ، هما 
 هما أولى . تالخلاف المذكور في أي

و والذي يرى الفرق ، يرى أن قاعدة )لا ضرر ولا ضرار( هي نهي عن إيقاع الضرر أ
 الإضرار ابتداء ، وهذه القاعدة تحمل على وجوب رفع الضرر إن وقع . 

 .  وكونه بعد وقوعه يفهم من قولهم )يزال(
وقولهم: )الضرر( مفرد محلى بألف غير عهدية يفيد العموم، فيعم كل ضرر واقع؛ فإنه 

 يزال سواء كان قديماً أو حديثاً.
وقولهم: )يزال( مطلق، وهو مقيد في بعض القواعد بقولهم: الضرر لا يزال بمثله، ومن 

 .(2) باب أولى بأشد منه، وعليه فالضرر يزال بغير ضرر، أو بضرر أخف منه
 
 

  

 

 .   165الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ص ينظر : ( 1) 
 .   499، ص   7زايد ، ج   معلمة ينظر : ( 2) 
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 قاعدة العادة محكمةالتطبيق الأصولي على المبحث السابع : 

 . (1) الذي تقبله الطباع السليمة .  الأمر المتكرر ،   العادة: هي
وقولهم: )العادة( مفرد محلى بالألف واللام لغير العهد، فيعم كل عادة سواء كانت عامة 
أو خاصة، عملية أو قولية، صحيحة أو فاسدة، مطردة أو غير مطردة، مقارنة وسابقة على 

 الخطاب أو طارئة. 
روط اعتبار العادة الآتي ذكرها، ش   تحققت أما العامة والخاصة فهي على عمومها إذا  

 وكذا العملية منها والقولية. 
إطلاق لفظ ومثال ذلك :  مطَّردة أو غالبة في جميع البلدان،    كانت  ن تكون عامة إ و 

 يجاب وقبول.إالحرام لإرادة الطلاق، وبيع المعاطاة في البيوع المحقرات من غير صيغة 
بلد كتعارف أهل  ومثالها :    بعض البلدان. في  كون  أو العرف الخاص ي  العادة الخاصة ،و 

 إطلاق لفظ الدابة على الفرس. معيََّّ على  
 ومثال العادة الفعليَّة ، كبيع المعاطاة ، وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل . 

 ومثال العادة القوليَّة : كتعارفهم على تخصيص لفظ الولد بالذكر عند الإطلاق 
 صوصة بصور ، منها : والقاعدة مخ

العادة الفاسدة ؛ إذ من شروط اعتبار العادة ألا تخالف نصاً، والنص أعم من أن  -1
 يكون نص الشارع. 

ومن صور العرف الفاسد: تعارف الناس على فعل محرم، واستحلاله، كتعارفهم على أن 
له عرف فاسد الدَّين لا بد أن يكون بفائدة، وهذا ربا محرم. وكذا تعارف تحريم الحلال، فك

 لمخالفته لنص الشارع. 
أو غير الغالبة، والطارئة؛ إذ من شروط كون العرف محكماً   العادة غير المطَّردة ،  -2

 . كونه مطرداً أو غالباً، وكونه سابقاً للخطاب أو مقارنا له
 ت قواعد شرعية على هذه الشروط المخص ِّصة، ومن ذلك قولهم: وقد دلَّ   

 العرف إنما يعتبر إذا لم يخالف المنصوص، أو لم يصرح بخلافه.  (1
 أو غلبت. ،  طردت  ا إذا    ادةُ ـبر الع ـا تعتـإنمَّ  (2

 

 .  219الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ص ينظر :( 1) 
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 اً.  ـلا لاحق،  اً   ـان مقارن ـر إذا كـا يعتبإنمَّ  رفُ ــالع (3
لفظ »العادة« عند كثير من العلماء مرادف للفظ »العرف« في هذه القاعدة ، دلَّ   

 .(1) عليه تعبيراتهم لنص القاعدة 
الواحد، وتكون   العادة تكون للشخص  العادة أعم؛ إذ  للجماعة، والعرف وقيل: إن 

 .   (2) فعل ، أو قول  من كل ِّ ، اروا عليه  ـوس، اس  ـاده النَّ ـا اعتـللجماعة، فهو م
 

  

 

 .  120، ص  8المعلمة ، جينظر : ( 1) 
 .  13 - 7لمزيد ينظر : أبو سنة ، العرف والعادة ، ص ل و ( 2) 
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 الخاتمة

 وبعد :   ،   على تمام نعمته بإنهاء هذا البحث  لمنعمل الحمد  
القاعدة الأصوليَّة، وذلك بمراعاة مقتضاها في فهم النَّص    إعمال  التطبيق الأصولي هو :

 واستنباط حكمه . 
على بيان أثر أصول الفقه في تفسير نص ِّ القاعدة الفقهيَّة،   البحثوقد حرصت في هذا  

، وبيان مراعاة الفقهاء لدلالات الألفاظ عند صياغتهم للقواعد   ذلكوقد أظهر البحث أهمية  
 الفقهيَّة . 

وأدعو وأوصي بإكمال دراسة القواعد   – كنموذج    –  الخمساعد الكبرى  درست القو 
يشترك في إعدادها قسم علمي مختص ، لتكون مشروعاً الأخرى ، والضوابط الفقهيَّة ، بمنهجيَّة  

 والله الموفق . لأبحاث دراسات عليا ، ويتولى الإشراف على طلابه .  
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 المصادر والمراجع

، أبو محمدجمال الدين    الإسنوي ، ، التمهيد   عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 
الرسالة   )مؤسسة   ، الأصول  على  الفروع  تخريج  ، ط  - في  - هـ  1404،    3بيروت( 

 م . 1984
من  المسند  الصحيح  الجامع   ، البخاري  إبراهيم  بن  بن إسماعيل  أبو عبدالله محمد  البخاري، 

 م. 1997-ه ـ1417وأيامه،) دار السلام( ، ط ،   وسننه حديث رسول الله  
البرماوي ، محمد بن عبدالدائم البرماوي ، الفوائد السنيَّة في شرح الألفية ، تحقيق : عبدالله  

 هـ . 1436،   1مصر( ط   - رمضان موسى ، )مكتبة التوعية الإسلامية  
  –ة ، )مؤسسة الرسالة  لبورنو ، محمد صديقي آل البورنو  ، الوجيز في إيضاح القواعد الكليَّ ا

 هـ . 1416بيروت( ،  
 1تونس( ، ط  – بوسمَّة ، حاتم بوسمَّة ، مدخل إلى دراسة علم القواعد الفقهية ، )دار المازري 

 هـ . 1439،  
الفتاوى ، )مجمع الملك فهد لطباعة  تيمية ، مجموع  ابن  تيمية ، أحمد بن عبدالحليم ،  ابن 

 م . 2004 -هـ 1425،   المدينة المنورة (  –المصحف الشريف  
من  ، صححه مجموعة  التعريفات   ، الجرجاني  الشريف  علي  بن  بن محمد  علي   ، الجرجاني 

 م. 1983  - هـ  1418،    1دار الكتب العلمية(، ط.  - الباحثيَّ ، بمعرفة الناشر )بيروت  
الجويني ، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، البرهان في أصول 

،   1بيروت ( ، ط   -الفقه، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، )دار الكتب العلمية  
 م.   1997 - هـ    1418

ابن حامد ، أبو عبدالله الحسن بن حامد ، تهذيب الأجوبة ، تحقيق : السيد صبحي السامرائي 
 م .  1988 -هـ 1408،    1بيروت ( ،ط   –)عالم الكتب  

الرياض( ،   - الممتع في القواعد الفقهية ، )دار زدني  الدوسري ، مسلَّم بن محمد الدوسري ، 
 م . 2007-هـ 1424،    1ط

 7دمشق( ، ط   –الزرقا ، الشيخ أحمد بن محمد الزرقا ، ، شرح القواعد الفقهية ، )دار القلم  
 م . 2007 -هـ 1428،  

ق أحمد الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، المنثور في القواعد ، تحقيق :د.تيسير فائ
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 هـ . 1402،   1الكويت ، ط  –، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  
الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع ، تحقيق : 

 م. 1998  - هــ  1419،    1مصر( ، ط   - د.عبدالله ربيع ، وسيد عبدالعزيز ، )مكتبة قرطبة  
كافي السبكي ، الإبهاج في شرح المنهاج وولده تاج الدين السبكي ، تقي الدين علي بن عبدال
 هـ. 1418، سنة:  1دار الكتب العلمية( ، ط   - عبدالوهاب السبكي ، )بيروت  

 - ابن السبكي الأشباه والنظائر ، تاج الدين عبدالوهاب، بن علي عبدالكافي ، )دار الكتب 
 .   1بيروت( ، ط

،   1الرياض ، ط  – الفقهية الكبرى دار المأثور    السدلان ، صالح بن غانم السدلان ، القواعد 
 م . 2012-هـ 1433

السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ، الأشباه والنظائر، ) دار الكتب 
 هـ . 1411، 1بيروت(، ط  - العلمية

، الشاطبي ، أبو إسحاق الشاطبي ، إبراهيم بن موسى اللخمي ، الموافقات في أصول الشريعة  
 مع تعليقات الشيخ عبدالله دراز ، )المكتبة التجارية الكبرى ، مصر( . 

ابن العراقي ، الغيث الهامع  العراقي شرح جمع الجوامع  ، أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم ، العراقي 
 هـ . 1525،   1بيروت( ، ط  –، تحقيق : محمد حجازي ، دار الكتب العلمية  

عبدالله بن عبدالبر القرطبي ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني ابن عبدالبر ، أبو عمر يوسف بن  
هـ ، نشر وزارة الأوقاف والشؤون 1409والأسانيد ، تحقيق سعيد أحمد أعراب ،وغيره ، ط. 

 الإسلاميَّة بالمغرب . 
الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: د.  

 هـ. 1417، 1بيروت(، ط   –ان الأشقر، )مؤسسة الرسالة  محمد سليم
القرافي ، شهاب الدين أبو العباس ، أحمد بن إدريس الصنهاجي ، المشهور بالقرافي ، الفروق 

 بيروت( .   –، )عالم الكتب  
شهاب الدين أبو العباس ، أحمد بن إدريس الصنهاجي ، المشهور بالقرافي ،  تنقيح   القرافي ،

، 2مكتبة الكليات الأزهرية( ، ط -الفصول وشرحه: ، تحقيق طه عبدالرؤوف، )القاهرة 
 هـ. 1414

ابن القيم ، محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، إعلام الموقعيَّ عن رب العالميَّ، تحقيق: 
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 هـ . 1411،    1ييروت(،ط  –عبد السلام إبراهيم، )دار الكتب العلمية    محمد 
 مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المعجم الوسيط، )دار الدعوة( . 

المرداوي ، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان ، التحبير في شرح التحرير ، تحقيق: د  
مكتبة الرشد ناشرون (،   -ض  عبدالرحمن الجبرين، وعوض القرني، وأحمد السراح، )الريا

 هـ. 1421، 1ط.
مسلم ، أبو الحجاج مسلم بن الحجج القشيري النيسابوري، )الجامع الصحيح(، )دار المغني( 

 هـ .. 1419،   1، ط
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصوليَّة ، مجموعة من الباحثيَّ ، )طبع على نفقة مؤسسة زايد 

 م .2013 –ه  1434،    1آل نهيان للأعمال الخيرية ( ، ط
دار  -النووي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المجموع شرح المهذب ، )بيروت  

 الفكر( ، بدون طبعة ، وسنة نشر .
النووي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم ، 

 )المطبعة المصرية ومكتبتها( . 
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